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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 19 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
محمد على عبد اللطیف

ضــــــد
أولاً    : ورثة/ إدریس السید إدریس، وھم :

1-    السید إدریس السید إدریس
2-    مصطفى إدریس السید إدریس

3-    منى إدریس السید إدریس
4-    وفدیة إدریس السید إدریس

ثانیًا : رئیس مجلس مدینة أبو حمص
ثالثًا : رئیس الوحدة المحلیة بقریة بلقطر الشرقیة

رابعًا : ورثة/ توفیق عبد المنعم أحمد غزى، وھم :
1-    راضى توفیق عبد المنعم أحمد
2-    أحمد توفیق عبد المنعم أحمد

3-    عبد المنعم توفیق عبد المنعم أحمد
4-    راویة توفیق عبد المنعم أحمد
5-    رسم توفیق عبد المنعم أحمد
6-    ھبة توفیق عبد المنعم أحمد

7-    رجاء توفیق عبد المنعم أحمد
8-    كوثر توفیق عبد المنعم أحمد

9-    محمود توفیق عبد المنعم أحمد
10-    عزیزة محمد عبد الحمید
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الإجراءات
بتاریخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، أولاً: بأولویة تنفیذ حكم محكمة دمنھور الابتدائیة الصادر فى الدعوى
رقم 1282 لسنة 2000 مدنى كلى، المؤید بالحكــــــــم الصادر من محكمة استئناف الإسكندریة "
مأموریة دمنھور"، فى الاستئناف رقم 1242 لسنة 58 قضائیة، على حكم محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندریة الصادر فى الدعوى رقم 2749 لسنة 57 قضائیة، المؤید بالحكم الصادر من المحكمة
الإداریة العلیا فى الطعن رقم 14978 لسنة 55 قضائیة علیا. ثانیًا: بصفة مستعجلة، وقف تنفیذ

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المؤید بحكم المحكمة الإداریة العلیا السالف بیانھا.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل– على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مورث المدعى
علیھم " أولاً "، كان قد أقام الدعوى رقم 1282 لسنة 2000 مدنى كلى دمنھور، ضد مورث
المدعى علیھم " رابعًا "، بطلب الحكم بإنھاء عقد إیجار المحل الكائن بقریة بلقطر الشرقیة - مركز
أبو حمص – محافظة البحیرة المؤرخ 4/7/1995، وتسلیم العین خالیة مما یشغلھا. وبجلسة
26/3/2002، قضت المحكمة بانتھــــاء عقد الإیجــــار السالف ذكــــره، ورفضت ما عدا ذلك من
طلبات، على سند من أن المدعى " فى الدعوى المعروضة" ھو واضع الید الفعلى على عین
التداعى، ولا شأن لطرفى عقد الإیجار بھا، إذ لم یتسلم المستأجر – مورث المدعى علیھم " رابعًا "
– العین المؤجرة، ومن ثم فإن إلزامھ بردھا یضحى مستحیل التنفیذ. وإذ لم یلق ھذا القضاء قبولاً
لدى المدعى علیھم " أولاً " و" رابعًا "، فقد طعنوا علیھ بالاستئنافین رقمى 1242، 1335 لسنة
58 قضائیة، أمام محكمة استئناف الإسكندریة " مأموریة دمنھور"، وتم ضم الاستئنافین للارتباط
لیصدر فیھما حكم واحد، وبجلسة 25/2/2003، قضت المحكمة: بقبول الاستئنافین شكلاً، وفى
الموضوع برفضھما وتأیید الحكم المستأنف. ومن ناحیة أخرى، كانت الوحدة المحلیة لمركز أبو
حمص قد باعت بتاریخ 22/2/1999، الأرض الكائن علیھا عین التداعى للمدعى علیھم " أولاً "،
مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 2749 لسنة 57 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندریة، طالبًا الحكم: بإلغاء قـــــرار الوحـــــدة المحلیة لمركـــــز أبو حمص، ببیع الأرض
ا فى الدعوى، المقام علیھا المحل وضع یده إلى الغیر، وتدخل مورث المدعى علیھم " أولاً " ھجومیًّ
بطلب الحكم برفضھا. وبجلسة 23/2/2009، قضت المحكمة بقبول طلب التدخــــل، وبرفض
ا، وشیدت قضاءھـــــا على سند مــــن أن الخصــــم المتدخــــل – مــــورث الدعــــوى موضوعیًّ
المدعــــى علیھم " أولاً " – یضع یده على الأرض محل التداعى، ویقوم بسداد مقابل الانتفاع عنھا
بصفة منتظمة حتى عام 1995، وتم ربطھا باسمھ فى كشوف أملاك الدولة بالوحدة المحلیة، وأن
المدعى یضع یده على أحد المحال المقامة على أرض النزاع. وإذ لم یرتض المدعى ھذا القضاء فقد
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طعن علیھ أمام المحكمة الإداریة العلیا بالطعن رقم 14978 لسنة 55 قضائیة علیا، وبجلسة
26/12/2017، قضت المحكمة برفض الطعن.

وإذ تراءى للمدعى تناقض الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1282 لسنة 2000 مدنى كلى دمنھور،
المؤید بالحكم فى الاستئناف رقم 1242 لسنة 58 قضائیة استئناف عالى الإسكندریة " مأموریة
دمنھور"، مع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2749 لسنة 57 قضاء إدارى الإسكندریة، المؤید
بالحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 14978 لسنة 55 قضائیة علیا، فى شأن
واضــــع الید على عین التداعى والأرض الكائــــن علیھا، باعتبارھا منازعة – وفــق ما یرى –
تتعلق بأملاك الدولة الخاصة، التى ینعقد الاختصاص بالفصل فیھا لجھة القضاء العادى، فقد أقام

الدعوى المعروضة.

وحیث إن اختصــــاص المحكمة الدستوریة العلیا – على ما جرى بھ قضاؤھا – بالفصل فى التناقض
القائم بین حكمین نھائیین وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، لیس مقررًا لھا بوصفھا جھة طعن، ولكنھا تتأكد ابتداءً من قیام التناقض، وذلك
بتوافر أركانھ وشروطھ وتحقق مناطھ، ومتى ثبت لدیھا ذلك، فإنھا تتطرق إلى موضوعھ فتفصل فى
شأن التناقض بینھما على ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطھا المشرع لیحدد بھا لكل جھة
قضائیة نصیبھا من المنازعات التى خصھا بالفصل فیھا، دون النظر إلى ما قد یقوم من تعارض بین

مؤدى حیثیة وردت بأحد الحكمین المدعى تناقضھما وحیثیة تضمنھا الحكم الآخر.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التناقض بین حكمین نھائیین صادرین من
جھتین قضائیتین مختلفتین – فى تطبیق أحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا – یفترض وحدة
موضوعھما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فیھا، بید أن وحدة ھذا الموضوع لا تفید
بالضرورة تناقضھما فیما فصلا فیھ، كما أن تناقضھما - إذا قام الدلیل علیھ – لا یدل لزومًا على
تعذر تنفیذھما معًا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستوریة العلیا لولایتھا فى مجال فض التناقض
المدعى بھ بین حكمین نھائیین تعذر تنفیذھما معًا، یقتضیھا أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعھما،
ثم من تناقض قضائیھما وبتھادمھما معًا فیما فصلا فیھ من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدلیل

لدیھا على وقوع ھذا التناقض، كان علیھا – عندئذ – أن تفصل فیما إذا كان تنفیذھما معًا متعذرًا.

      وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان الحد الأول للتناقض المُدعى بھ یتمثل فى الحكم الصادر من
محكمة دمنھور الابتدائیة بجلسة 26/3/2002، فى الدعوى رقم 1282 لسنة 2000 مدنى كلى،
المؤید بحكم محكمة استئناف الإسكندریة "مأموریة دمنھور"، بجلسة 25/2/2003، فى
الاستئنافین رقمى 1242 و1335 لسنة 58 قضائیة، فیما فصلا فیھ من رفض تسلیم مورث المدعى
علیھم " أولاً " عین التداعى، على الرغم من الحكم بإنھاء عقد إیجارھا المحرر بینھ وبین مورث
المدعى علیھم " رابعًا "، على سند من وضع ید المدعى على المحل عین التداعى. بینما یتمثل الحد
الآخر، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندریة، بجلسة 23/2/2009، فى
الدعوى رقم 2749 لسنة 57 قضائیة، المؤید بحكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة 26/12/2017،
فى الطعن رقم 14978 لسنة 55 قضائیة علیا، فیما فصلا فیھ من رفض دعوى المدعى بإلغاء قرار
الوحدة المحلیة لمركز أبو حمص ببیع الأرض المقام علیھا المحل حیازتھ لورثة المدعى علیھم "
أولاً "، على سند من ربط ھذه الأرض باسم مورثھم منذ عام 1995. مما مؤداه اختلاف موضـــوع
الأحكام حدى التناقض المدعى بھ، على ضوء نطاق الحقوق التى فصلت فیھا: إذ قضى حكما جھة



12/4/21, 9:47 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/4

القضاء العادى فى خصومة من علاقات القانون الخاص، تتعلق بإنھاء عقد إیجار محل، ورفض طلب
ا تسلیمھ إلى المؤجر – مورث المدعى علیھم " أولاً " – لوضع المدعى یده علیھ وحیازتھ لھ – أیًّ
كان سند ذلك -، حال أن حكمى جھة القضاء الإدارى قد    فصلا فى منازعة إداریة أقیمت طعنًا على
قرار الوحدة المحلیة لمركز أبو حمص ببیع الأرض الكائن بھا المحل وضع ید المدعى إلى مورث
المدعى علیھم " أولاً "، لیغدو حقیقًا اختلاف موضـــوع الحیازة فى كلا القضاءین. ولا ینال مما تقدم
الاحتجاج باستطالة حیازة المدعى إلى الأرض التى أقیم علیھا المحل خاصتھ، فذلك مما ینافیھ – من
الناحیة القانونیة – جواز اجتماع الحق الشخصى للمدعى، مع الحق العینى للورثة المدعى علیھم "
أولاً " على محل واحد، لاختلاف الطبیعة والآثار المترتبة على كلا الحقین. ومن ثم یكون تنفیذ
الأحكام المدعى تناقضھا معًا ممكنًا، وتبعًا لذلك؛ ینتفى قیام التناقض بینھا بالمعنى المُحدد بقانون
المحكمة الدستوریة العلیا على النحو السالف البیان، وتضحى الدعوى المعروضة قائمة على غیر

أساس صحیح، مما یتعین معھ الحكم بعدم قبولھا.

      وحیث إنھ عن طلب المدعى وقف تنفیذ حكم محكمة القضاء الإدارى المؤید بحكم المحكمة
الإداریة العلیا المشار إلیھما، فمن المقرر - وفقًا لما جرى علیھ قضاء المحكمة الدستوریة العلیا -
أن طلب وقف تنفیذ أحد الحكمین المتناقضین أو كلیھما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض
بینھما. وإذ انتھت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره، فإن

طلب وقف التنفیذ یكون قد بات غیر ذى موضوع.
فلھذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


